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  صيرحقوق الأطراف والتزاماتها قبل التق -سابعا 
  الغرض 
 :الغرض من أحكام القانون بشأن حقوق الأطراف والتزاماتها قبل التقصير هو  

ــل         )أ(   ــية جع ــاق الضــمان بغ ــد بشــأن الشــروط الإضــافية لاتف ــلى قواع ــنص ع ال
 المعاملات المضمونة أكثر كفاءة وقابلية للتنبؤ؛

روط خفـــض تكالـــيف المعـــاملات بإزالـــة الحاجـــة إلى الـــتفاوض وصـــياغة شـــ )ب(  
 لإدراجها في اتفاق الضمان عندما توفر القواعد أساسا مقبولا للاتفاق؛

 الحد من النـزاعات المحتملة؛ )ج( 

ــود        )د(   ــا ت ــتي ربم ــية للمســائل ال ــة مرجع ــير أداة مســاعدة في الصــياغة أو قائم توف
 الأطراف تناولها وقت التفاوض على اتفاق الضمان وإبرامه؛

 .تشجيع حرية الأطراف )ه( 
  
  حرية الأطراف 

٥٨-  
  

  البديل ألف
ينـبغي أن يسـمح القـانون للأطـراف بالتنازل عن حقوقهم والتزاماتهم أو تغييرها ما لم                  

 .يتعارض هذا التنازل أو التغيير مع السياسات العامة أو لم يحمِ أطرافا ثالثة بصورة كافية
  

  البديل باء
المضمون وللمانح أن يخرجا عن أحكامه    ينـبغي أن يـنص القانون على أنه يجوز للدائن            

ذات الصـلة بحقـوق والــتزامات كـل مــنهما أو أن يغيراهـا بالاتفــاق، مـا لم يُــنص عـلى خــلاف       
وينـبغي أن لا يمس     ]. تُحـدّد الأحكـام الـتي يجـوز الخـروج عـنها أو تغـييرها بالاتفـاق                [ذلـك في    

 .ذلك الاتفاق بحقوق أي شخص ليس طرفا فيه
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ــريق [  ــاململاحظــة إلى الف ــنظر في صــيغة التوصــية     :  الع ــامل أن ي ــريق الع ــود الف ــا ي ربم
المــتعلقة بحــرية الأطــراف وفــيما إذا كــان ينــبغي إدراجهــا في هــذا الفصــل أو في الفصــل المــتعلق  

 .]بالنطاق والأحكام العامة
  
  قواعد تكميلية 

ود اتفاق  ينـبغي أن يتضمن القانون قواعد تكميلية غير إلزامية تنطبق في حال عدم وج              -٥٩
 :وينبغي لهذه القواعد، من جملة أمور. مغاير بين الأطراف

أن تــنص عــلى أن يــتولى رعايــة الموجــودات المــرهونة إمــا المــانح أو الدائــن          )أ(  
 المضمون الحائز للموجودات المرهونة؛

أن تحـافظ عـلى الحقـوق الضـمانية في الموجـودات المـرهونة، بمـا في ذلك الحق                    )ب(  
 أو الفوائد المدنية المتأتية من الموجودات المرهونة؛ في العائدات 

أن تـنص عـلى حـق المـانح في أن يستمر في إدارة منشأته، بما في ذلك حقه في                    )ج(  
 استخدام الموجودات المرهونة والمزج بينها والتخلص منها في سياق الأعمال المعتادة لمنشأته؛

جرد سداد الالتزام الذي يضمنه أو  أن تكفـل إبـراء الذمـة من الحق الضماني بم           )د(  
 .أدائه على نحو آخر

  
  التقصير والإنفاذ    -ثامنا  

  الغرض 
 :الغرض من أحكام القانون بشأن التقصير والإنفاذ هو 

ــوق الضــمانية بطــريقة        )أ(   ــاذ الحق ــلى إجــراءات واضــحة وبســيطة لإنف ــنص ع ال
 متوقعة وتتسم بالكفاءة عند تخلف المدين عن السداد؛

 تعظيم القيمة التسييلية للموجودات المرهونة؛ )ب(  

 توفير الصفة النهائية للمعاملة عند الامتثال لإجراءات الإنفاذ؛ )ج(  

الـنص عـلى تحديـد واضـح لمـدى إمكانـية اتفـاق الدائـن المضمون والمانح على            )د(  
 إجراءات الإنفاذ؛
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قهم وأداء التزاماتهم   الـنص على أنه يجب على جميع الأطراف، عند إنفاذ حقو           )ه(  
بمقتضـى نظام المعاملات المضمونة أن يتصرفوا بنية حسنة وأن يتبعوا المعايير المعقولة تجاريا وأن               

 يحترموا السياسات العامة؛

ــع        )و(   ــاملات المضــمونة م ــنظام المع ــاذ الخاصــة ب ــوق وإجــراءات الإنف تنســيق حق
 .ى، بما فيها قانون الإعسارحقوق وإجراءات الأطراف الأخرى بموجب القوانين الأخر

  
  الإنفاذ القضائي وخارج نطاق القضاء 

 :ينبغي أن ينص القانون على خيارات للدائن المضمون بعد التقصير من أجل -٦٠

 اللجوء إلى محكمة أو أي سلطات أخرى لإنفاذ حقه الضماني؛ أو )أ( 

 .إنفاذ حقه الضماني دون اللجوء إلى محكمة أو سلطات أخرى )ب( 
  

  تحرير الموجودات المرهونة في أعقاب السداد الكامل
في أعقـاب التقصير، وإلى حين تصرف الدائن المضمون في الموجودات المرهونة، ينبغي              -٦١

أن يكــون لــلمدين أو المــانح أو الأطــراف الأخــرى ذات المصــلحة الحــق في تســديد الالــتزام         
وينبغي أن . نفاذ إلى حين السداد الكاملالمضـمون بالكـامل، بمـا في ذلـك الفوائـد وتكاليف الإ            

يحـدد القـانون أن أثـر ذلـك السـداد هـو إنهـاء إجـراءات الإنفاذ وتحرير الموجودات المرهونة من                   
 .الحق الضماني

  
  الإشعار بالتصرف في الموجودات المرهونة

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى قواعـد واضـحة بحيـث تكفـل امكانـية توجيه أي إشعار                       -٦٢
ــتع لق بالتصــرف في الموجــودات المــرهونة وذلــك بطــريقة بســيطة وكفــؤة وســريعة ورخيصــة     ي

وموثوقــة، بغــية حمايــة المديــن أو المــانح أو الأطــراف الأخــرى ذات المصــلحة، بيــنما يجــري، في  
 .الوقت نفسه، تجنب أي أثر سلبي على تحقيق القيمة التسييلية للموجودات المرهونة

  
  هونةالتصرف في الموجودات المر

ينـبغي أن يـنص القانون على إجراءات مرنة للتصرف في الموجودات المرهونة، وتكون             -٦٣
 .خاضعة لمعيار مستقل، كالالتزام بالتصرف بحسن نية ومراعاة معيار المعقولية التجارية
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  تحصيل المستحقات
ق ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى إجـراءات مـرنة لتحصـيل المستحقات، بما في ذلك الح                    -٦٤

ــن المضــمون      ــتزم بهــا أن يســدد أي دفعــات مســتحقة مباشــرة إلى الدائ . في الطلــب مــن أي مل
ــية        ــتزام بالتصــرف بحســن ن ــيار مســتقل كالال ــبغي أن تكــون هــذه الإجــراءات خاضــعة لمع وين

 .ومراعاة معيار المعقولية التجارية
 
  الإشعار باعتزام اللجوء إلى الإنفاذ خارج نطاق القضاء[

 :نونينبغي للقا -٦٥

أن يتـناول مـا إذا كـان ينـبغي أن يُطلـب من الدائن المضمون أن يوجّه إشعارا         )أ( 
 باعتزامه اللجوء إلى إنفاذ الحق الضماني خارج نطاق القضاء في أعقاب حدوث التقصير؛

أن يبـيِّن الحـد الأدنى مـن محـتويات الإشـعار والطـريقة الـتي ينـبغي توجـيهه بها                      )ب( 
 وتوقيته؛

ــيِّ )ج(  ــانح [ن أن الإشــعار أن يب ــبغي أن يتضــمن أيضــا احتســاب   ] الموجّــه إلى الم ين
 الدائن المضمون للمبلغ المستحق نتيجة التقصير؛

ــتخذها      )د(  ــلمانح أن يـ ــلمدين أو لـ ــوز لـ ــتي يجـ ــوات الـ ــيل الخطـ ــيِّن بالتفصـ أن يبـ
 للحصول على تحرير الموجودات المرهونة؛

الخطـأ في الإشعارات المتعلقة باعتزام      أن يتـناول العواقـب القانونـية للـنقص أو            )ه( 
 اللجوء إلى الإنفاذ خارج نطاق القضاء؛

أن يــدرج قائمــة بالحــالات الــتي لا يكــون فــيها الإشــعار باعــتزام الــلجوء إلى     )و( 
الإنفـاذ خـارج نطـاق القضاء مطلوبا بغية تجنب الأثر السلبي على القيمة التسييلية للموجودات      

 المرهونة؛

ى مـا إذا كـان الإشـعار باعـتزام الـلجوء إلى الإنفاذ خارج نطاق                أن يـنص عـل     )ز( 
 القضاء ينبغي أن يسجل في سجل المعاملات المضمونة؛

أن يــنص عــلى أن الإشــعار باعــتزام الــلجوء إلى الإنفــاذ خــارج نطــاق القضــاء  )ح( 
تفاق ينـبغي أن يكـون في صـيغة يـتوقع بصـورة معقولـة أن تـبلّغ متلقّــيه عـن محتوياته، كصيغة ا                       

 .]الضمان
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  الاعتراضات على الإنفاذ خارج نطاق القضاء
كـالدائن المضمون   (إذا اعـترض المديـن أو المـانح أو الأطـراف الأخـرى ذات المصـلحة                  -٦٦

الـذي يتمـتع بأولويـة أدنى مرتـبة مـن أولوية الدائن المضمون المنفِّـذ، أو الكفيل، أو الشريك في                 
جــراءات الــتي يــتخذها الدائــن المضــمون إنفــاذا لحقوقــه،  عــلى الإ) ملكــية الموجــودات المــرهونة

ينـبغي أن يتـيح لهـم القـانون الفرصـة للحصـول عـلى إعـادة النظر قضائيا أو إداريا في إجراءات             
وينـبغي أن تـدرج في العملـية تدابـير احـترازية تثـبط قـيام المديـن أو المانح أو                     . الدائـن المضـمون   

 . مطالبات لا أساس لها بغية تأخير الإنفاذالأطراف الثالثة ذات المصلحة من تقديم
  

  حرية الأطراف في الإجراءات الخارجة عن نطاق القضاء
ينــبغي أن يســمح القــانون للأطــراف في اتفــاق الضــمان بــأن يــتفقوا عــلى الإجــراءات    -٦٧

المــتعلقة بإنفــاذ الحقــوق الضــمانية فــيما بــين هــذه الأطــراف، شــريطة أن يتماشــى الاتفــاق مــع    
د العامـة لقـانون العقـود والـتزام الأطـراف بالتصـرف بنـية حسـنة واتباع المعايير المعقولة                    القواع ـ

ويقع على عاتق الشخص الذي يطعن في الاتفاق المتعلق         . تجاريـا وعـدم انـتهاك السياسة العامة       
 .بإجراءات الإنفاذ عبء إثبات أن الاتفاق لا يفي بالاشتراطات السابقة

  
ة للوفاء بالالتزام المضمون والتصرف في الموجودات المرهونة قبول الموجودات المرهون

  خارج نطاق القضاء
ــترح أخــذ الموجــودات         -٦٨ ــذي يق ــن المضــمون ال ــلى أن الدائ ــانون ع ــنص الق ــبغي أن ي ين

المـرهونة كوفـاء كـلي أو جـزئي بالالـتزام المضـمون، أو الـذي يقـترح التصـرف في الموجودات                      
 : أو سلطة أخرى، يجب أن يوجّه إشعارا مسبقا بالاقتراح إلىالمرهونة دون اللجوء إلى محكمة

كالكفيل، (المـانح وأي شـخص مديـن يسـتحق علـيه سـداد الالـتزام المضمون           )أ( 
 ؛)مثلا

أي شـخص له حقـوق في الموجودات المرهونة وكان قد أبلغ الدائن المضمون     )ب( 
 بتلك الحقوق؛

 في الموجودات المرهونة باسم     أي دائـن مضـمون سجل إشعارا بالحق الضماني         )ج( 
 .المانح أو كان حائزا للموجودات المرهونة وقت حجز الدائن المضمون عليها

وينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنــه إذا قــام دائــن مضــمون ذو أولويــة أدنى أو شــخص  -٦٩
آخـــر له حقـوق ذات أولويـة أدنى في الموجـودات المـرهونة بالاعـتراض كتابة على اقتراح أخذ        
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الموجـودات المـرهونة كوفـاء بالالـتزام المضـمون، وجـب عـلى الدائـن المضـمون أن يتصرف في                     
). ٦٤ و٦٣انظر التوصيتين (الموجـودات المـرهونة وفقـا للقواعـد الـتي تحكم عمليات التصرف       

بـيد أنـه ينـبغي أن يكـون للدائـن المضمون الحق في أن يطلب من محكمة أو سلطة أخرى البت                      
 .ضفي وجاهة الاعترا

  
  حق الملكية المكتسب من خلال التصرف خارج نطاق القضاء

إذا اخـتار الدائن المضمون التصرف في الموجودات المرهونة دون اللجوء إلى محكمة أو               -٧٠
سـلطة أخـرى، يحـتاز المحـال إليه الموجودات المرهونة، وذلك رهنا بحقوق أولوية سابقة، ولكنه                 

ائـن المضـمون المنفِّـذ وأي دائنين مضمونين ذوي أولوية          يأخذهـا خالـية مـن حقـوق المـانح والد          
ــة أدنى  ــب آخــر ذي أولوي ــذي     . أدنى وأي مُطالِ ــاعدة نفســها عــلى حــق الملكــية ال وتنطــبق الق

 .يكتسبه دائن مضمون أخذ الموجودات المرهونة كوفاء كلي أو جزئي بالالتزام المضمون
  

  حق الملكية المكتسب من خلال التصرف القضائي
إذا اخـتار دائـن مضمون أن يتصرف في الموجودات المرهونة من خلال دعوى قضائية                -٧١

أو إجــراء إداري حكومــي رسمــي آخــر، ينــبغي لحــق الملكــية الــذي يكتســبه المشــتري ولــتوزيع    
الأمـوال الـتي تحققـت عـن طـريق التصـرف أن يـتقررا بمقتضى القواعد العامة للدولة التي تحكم                     

 .إجراءات التنفيذ
  

  لدائن المضمون ذي المرتبة الأولى في الأولوية أن يتولى الإنفاذحق ا
يحــق للدائــن المضــمون ذي المرتــبة الأولى في الأولويــة أن يــتولى الســيطرة عــلى الإنفــاذ    -٧٢

الـذي اسـتهله دائـن مضـمون ذو أولويـة أدنى في أي وقت قبل التصرف النهائي في الموجودات        
وحـق السـيطرة يشـمل الحـق في اختـيار ما إذا كانت عملية      . هالمـرهونة بتحويـلها إلى المحـال إلـي     

 .التصرف ستدار من قبل محكمة أو سلطة أخرى أم لا
  

  الفائض والنقص
يجـب عـلى الدائـن المضـمون المـنفِّـذ أن يدفـع أي فـائض يتبقى بعد الإنفاذ إلى الدائنين                      -٧٣

يــة أدنى يكونــون قــد وجهــوا إلى المضــمونين ذوي الأولويــة الأدنى وإلى أي مُطالِــبين ذوي أولو
وأي رصـيد يتـبقى يجـب أن يحوَّل إلى          . الدائـن المضـمون إشـعارا مسـبقا بمطالـباتهم بـأي فـائض             

وإذا حـدث أي نــزاع بشـأن ترتيـب الأولويـة في الدفع، جاز للدائن المضمون أن يدفع                   . المـانح 
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خرى بناء على   الفـائض في حسـاب إيـداع منفصـل لـتوزيعه مـن قـبل محكمـة أو سـلطة معيـنة أ                      
 .طلب يقدمه دائن مضمون ذو أولوية أدنى أو مُطالِب آخر ذو أولوية أدنى

ويكـون المـانح وأي شـخص آخـر يسـتحق علـيه سـداد الالـتزام المضمون مسؤولا عن                   -٧٤
 .أي نقص لا يزال مستحقا بعد الإنفاذ

  
  سُبل الانتصاف الأخرى

ــبغي لممارســة ســبل الانتصــاف بمقتضــى القــانون    -٧٥ ــيام أي طــرف  ين  أن لا تحــول دون ق
 .بممارسة سبل الانتصاف المتاحة له بمقتضى قانون العقود

  
  تشابك قانون المعاملات المضمونة المنقولة وغير المنقولة

 :ينبغي أن يتضمن القانون قواعد خاصة بشأن ما يلي -٧٦

لقــانون مــا إذا كــان يــتعين إنفــاذ الحــق الضــماني في التجهــيزات الثابــتة وفقــا     )أ( 
 المعاملات المضمونة المنقولة أو غير المنقولة؛

مـا إذا كـان يتعين، في حالة الحق الضماني في جميع موجودات المانح، بما فيها                 )ب( 
المـنقولات وغـير المـنقولات، أن يـتم إنفـاذ الحـق الضـماني في المـنقولات وفقا لقانون المعاملات           

 .المضمونة المنقولة أو غير المنقولة
  
  نسيق مع القوانين الأخرىالت
ينـبغي تنسـيق القـانون مع قانون الإجراءات المدنية العام بحيث ينص على حق الدائنين                 -٧٧

المضــمونين بالــتدخل في إجــراءات المحكمــة الــتي يباشــرها دائــنون آخــرون لــلمانح بغــية حمايــة     
 .ية بمقتضى القانونالحقوق الضمانية وكفالة نفس صفة الأولوية التي تتمتع بها الحقوق الضمان

  
  الإعسار  -تاسعا 

ــامل  [ -٩٩-٧٨ ــريق الع ــة إلى الف ــد     : ملاحظ ــار بع ــتعلقة بالاعس ستُشــمل التوصــيات الم
 .]استكمال المشاورات
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  *تنازع القوانين      -عاشرا  
  الغرض

الغـرض مـن قواعـد تـنازع القوانـين هـو تحديـد القـانون المنطـبق عـلى كـل من المسائل                         
ق الضـماني فـيما بـين الأطـراف؛ ونفـاذ مفعـول الحق الضماني تجاه الأطراف                 إنشـاء الح ـ  : التالـية 

وينبغي . الثالـثة؛ وأولويـة الحـق الضـماني عـلى حقـوق المُطالِبين المنازِعين؛ وانفاذ الحق الضماني                
أن تكــون هــذه القواعــد منطــبقة أيضــا، إلى الحــد المناســب، عــلى الحقــوق غــير المصــنّفة بأنهــا      

ها تـؤدي نفـس الوظـيفة الاقتصـادية وقابلة للتنازع مع الحق الضماني،              ولكـن " حقـوق ضـمانية   "
كحقـوق مشـتري المسـتحقات والـبائع الـذي يحـتفظ بحـق ملكـية البضاعة في ترتيب للاحتفاظ                    

 .بحق الملكية

قد لا تكون الاشارة إلى الاحتفاظ بحق الملكية ضرورية   : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
 /A/CN.9/WG.VIانظر الوثيقتين(ه ينبغي أن يُعامَل كالحقوق الضمانية إذا قـرر الفـريق العامل أن  

WP.17 و Add.1[.( 
  

  الحقوق الضمانية الحيازية في الممتلكات الملموسة
ــول تجــاه         -١٠٠ ــاذ المفع ــين الأطــراف ونف ــيما ب ــلى أن الإنشــاء ف ــانون ع ــنص الق ــبغي أن ي ين

المُـــنازِعين بـــالحق الضـــماني الحـــيازي في  الأطـــراف الثالـــثة والأولويـــة عـــلى حقـــوق المُطالِـــبين  
 .الممتلكات الملموسة يحكمها قانون الدولة التي توجد فيها الموجودات المرهونة

، ١٠٣إذا اعـتمد الفـريق العامل البديل باء من التوصية     : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
ة على غرار ما     صيغ ١٠١ و ١٠٠فقـد يـود أن يـنظر فيما إذا كان ينبغي أن تتضمن التوصيتان               

 .]١٠٣رهنا بالقواعد المنطبقة على العائدات بمقتضى التوصية : "يلي
  

  الحق الضماني غير الحيازي في الممتلكات الملموسة
ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنــه، رهــنا بــالقواعد الإضــافية المــتعلقة بالبضــائع العابــرة   -١٠١

لتوالي، يكون الانشاء فيما بين الأطراف    عـلى ا   ١٠٥ و ١٠٤والبضـائع المصـدّرة في التوصـيتين        
ونفـاذ المفعـول تجـاه الأطـراف الثالـثة والأولوية على حقوق المطالِبين المُنازِعين بحق ضماني غير                  

 )غـير الصـكوك القابلـة للـتداول والمسـتندات القابلـة للتداول            (حـيازي في الممـتلكات الملموسـة        
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أعدت التوصيات بتعاون وثيق مع مؤتمر لاهاي بشأن القانون الدولي الخاص *
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بــيد أنــه فــيما يــتعلق بــالحقوق  . ات المــرهونةيحكمهــا قــانون الدولــة الــتي توجــد فــيها الموجــود  
الضـمانية في موجـودات ملموسـة مـن الـنوع الـذي يُسـتخدم عـادة في أكـثر مـن دولة واحدة،                    

 .يحكم هذه المسائل قانون الدولة التي يوجد فيها مقر المانح

ســيذكر الفــريق العــامل أن هــيكل وصــيغة التوصــيتين    : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل [ 
ا نـتاج مناقشـة المشـروعين السـابقين لهـاتين التوصـيتين مـن قـبل الفريق العامل          هم ـ١٠١ و ١٠٠

 /A/CN.9/WG.VIو A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.7و A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.11انظر الوثائق   (
Wp.13/Add.1 .(    ــه نظــرا إلى أن القــانون المنطــبق بمقتضــى التوصــيتين ــيد أن  هــو ١٠١ و١٠٠ب

 ١٠٠، ربمـا يود الفريق العامل أن ينظر في إدماج التوصيتين            )ـــال أي قـانـون مكــان الم ـ    (نفسـه   
وبالاضـافة إلى ذلـك، ربما يود الفريق العامل أن يأخذ علما أنه بمقتضى الصيغة الحالية         . ١٠١و

 للقواعد الخاصة المتعلقة بالبضائع المتنقلة ١٠١، لا تخضـع إلا التوصية      ١٠١ و ١٠٠للتوصـيتين   
والبضــائع المصــدّرة  ) ١٠٤التوصــية (والبضــائع العابــرة  ) ١٠١وصــية الجملــة الثانــية مــن الت  (
ــالحقوق الضــمانية غــير الحــيازية     ) ١٠٥التوصــية ( تفهــم (إذ إن تلــك التوصــيات ذات صــلة ب

وربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر في مسألة ما إذا               ). الحـيازة عـلى أنهـا حـيازة فعلـية لا وهمـية            
ــبغي أن تكــون التوصــيتان    خاضــعتين لهــذه القواعــد الخاصــة، وإن كــان   ١٠١و ١٠٠كــان ين

الأمـر كذلـك، فـيما إذا كـان يمكن تحقيق تلك النتيجة بصورة أفضل، من حيث الصياغة، عن                   
 .]١٠١ و١٠٠طريق إدماج التوصيتين 

  
  الحق الضماني في الممتلكات غير الملموسة

ــين الأطــراف ونف ــ      -١٠٢ ــيما ب ــلى أن الانشــاء ف ــانون ع ــنص الق ــبغي أن ي ــول تجــاه  ين اذ المفع
ــبين المُــنازعِين بحــق ضــماني في الممــتلكات غــير      ــة عــلى حقــوق المُطالِ ــثة والأولوي الأطــراف الثال

 .الملموسة يحكمها قانون الدولة التي يوجد فيها مقر المانح

ربمـا يود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كانت القاعدة           : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
توصـية ستنطبق أيضا على الحقوق الضمانية غير الحيازية في الصكوك القابلة            الـواردة في هـذه ال     

 .]للتداول والمستندات القابلة للتداول
  

  العائدات
١٠٣-  
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  البديل ألف
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن قواعـد تنازع القوانين المنطبقة على الإنشاء فيما بين                    

ــاه الأطــراف الث    ــول تج ــاذ المفع ــنازِعين     الأطــراف ونف ــبين المُ ــوق المُطالِ ــلى حق ــة ع ــثة والأولوي ال
بعـائدات الموجـودات المـرهونة هـي نفـس القواعـد المنطـبقة عـلى الحـق الضـماني في موجودات                      

 .مرهونة أصلية من نفس النوع كالعائدات
  

  البديل باء
 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي 

يحكمــه القــانون المنطــبق عــلى  أن إنشــاء حــق ضــماني في العــائدات ينــبغي أن   )أ( 
 إنشاء الحق في الموجودات المرهونة الأصلية التي نتجت عنها العائدات؛

ــول الحــق الضــماني تجــاه        )ب(  ــاذ مفع ــين المنطــبقة عــلى نف ــنازع القوان أن قواعــد ت
الأطـراف الثالـثة والأولويـة عـلى حقـوق المُطالِـبين المُـنازِعين بعـائدات الموجودات المرهونة هي                    

ــنوع     نفــس  القواعــد المنطــبقة عــلى الحــق الضــماني في موجــودات مــرهونة أصــلية مــن نفــس ال
 .كالعائدات

  
  البضائع العابرة

غير الصكوك  (ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحق الضماني في الممتلكات الملموسة                 -١٠٤
لــه نــافذ العابــرة يجــوز أيضــا انشــاؤه فــيما بــين الأطــراف وجع  ) أو المســتندات القابلــة للــتداول 

المفعـول تجـاه الأطـراف الثالـثة بمقتضى قانون دولة المقصد النهائي، شريطة أن تصل الممتلكات            
 .إلى تلك الدولة في غضون فترة معينة بعد الوقت الذي يُنشأ فيه الحق الضماني

  
  البضائع المصدّرة

غير الصكوك  (ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحق الضماني في الممتلكات الملموسة                 -١٠٥
ــتداول  ــة لل ــافذة المفعــول تجــاه    ) أو المســتندات القابل المقــرر تصــديرها يجــوز أن تُنشــأ وتُجعــل ن

تصــل الممـتلكات بعــد ذلـك دولــة   [الأطـراف الثالــثة بمقتضـى قــانون دولـة المقصــد، شـريطة أن     
في غضــون فــترة معيــنة بعــد  ] تغــادر الممــتلكات بعــد ذلــك الدولــة المشــرّعة ] [المقصــد الــنهائي

 .الوقت الذي يُنشأ فيه الحق الضماني



 

 12 
 

A/CN.9/WG.VI/WP.16/Add.1

" المُطالِب المُنازِع"و " القانون"و " المقر"تعاريف التعابير : ملاحظـة إلى الفـريق العامل     [ 
 مــن اتفاقــية الأمــم المــتحدة لإحالــة المســتحقات في ٥المســتندة إلى الــتعاريف الــواردة في المــادة (

. تها للتوصــيات الــواردة في هــذا الفصــلمشــمولة في التوصــيات بســبب أهميــ) الــتجارة الدولــية
وتحقــيقا للاتســاق مــع الــنهج الــذي اتــبع حــتى الآن، ربمــا يــود الفــريق العــامل أن يُــدرج هــذه    

وربمـا يـود الفـريق العـامل أنـه يرى أن            . الـتعاريف في التعلـيق بـدلا مـن إدراجهـا في التوصـيات             
ن تُدرج مع التعاريف الأخرى     الـتعاريف الـتي لهـا صلة بأكثر من فصل واحد في الدليل يمكن أ              

أمـا الـتعاريف ذات الصـلة بهـذا الفصل فحسب فيمكن أن             . في التعلـيق الخـاص بالفصـل الأول       
 .]تُدرج في التعليق الخاص بهذا الفصل

  
  "المقر"معنى 
 ١٠٢ و١٠١ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن الاشــارة إلى مقــر المــانح في التوصــيتين   -١٠٦

وإذا كـان لـلمانح مكـان عمـل في أكـثر مـن دولة، يكون                . ل المـانح  هـي إشـارة إلى مكـان عم ـ       
وإذا لم يكـن لـلمانح مكان       . مكـان عمـل المـانح هـو المكـان الـذي يمـارس فـيه إدارتـه المركـزية                   

 .عمل، فإن الاشارة إلى مقر المانح تعني إشارة إلى مكان اقامته المعتاد
  

  الوقت ذو الصلة عند تحديد المقر أو المكان
ــانح في        -١٠٧ ــر الم ــلى أن الاشــارة إلى مكــان الموجــودات أو مق ــانون ع ــنص الق ــبغي أن ي ين

 تشـير، فـيما يـتعلق بمسـائل الانشـاء، إلى ذلك المكان أو المقر وقت             ١٠٢ إلى   ١٠٠التوصـيات   
انشـاء الحـق الضـماني وتشـير، فـيما يـتعلق بمسائل نفاذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة والأولوية،                   

 .ن أو المقر وقت نشوء المسألةإلى ذلك المكا

 ١٠٨ و ١٠٥ و ١٠٤لا توجد أي اشارة إلى التوصيات       : ملاحظـة إلى الفريق العامل    [ 
 .]لأنها تتضمن قواعد التوقيت الخاصة بها

  
  استمرار نفاذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة عند تغيير المقر

في الموجودات المرهونة نافذ ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه إذا كـان الحـق الضماني           -١٠٨
المفعـول تجـاه أطـراف ثالـثة بمقتضـى قـانون دولـة غـير الدولة المشرّعة وانتقل مكان الموجودات                     

إلى الدولـة المشرّعة، يستمر الحق الضماني في كونه     ) حسـب الاقتضـاء   (المـرهونة أو مقـر المـانح        
أيام من تاريخ ] تُحدد[رّعة فترة نـافذ المفعـول تجـاه الأطـراف الثالـثة بمقتضـى قانون الدولة المش        

وإذا . إلى الدولة المشرّعة  ) حسـب الاقتضاء  (انـتقال مكـان الموجـودات المـرهونة أو مقـر المـانح              
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جـرى الوفـاء باشـتراطات الدولـة المشرّعة بأن يُجعل الحق الضماني نافذ المفعول تجاه الأطراف                 
 كونه نافذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة       الثالـثة قـبل انتهاء تلك الفترة، يستمر الحق الضماني في          

 .بعد تلك الفترة في الدولة المشرّعة
  

  الإحالة إلى القانون الأحرى بالتطبيق
دولــة أخــرى باعتــباره القــانون " قــانون"ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن الاشــارة إلى  -١٠٩

في تلــك الدولــة بخــلاف  الــذي يحكــم مســألة معيــنة تعــني الاشــارة إلى القــانون الــنافذ المفعــول    
 .قواعدها المتعلقة بتنازع القوانين

  
  المُطالِب المُنازِع

 ١٠٠في التوصــيات " المُطالِــب المُــنازِع"ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن الاشــارة إلى  -١١٠
 : تعني ما يلي١١٥ إلى ١١٣ و١٠٣إلى 

سواء (ا دائـن مضـمون آخـر حائـز لحـق ضـماني في الموجودات المرهونة نفسه            )أ(  
 ؛ أو)كانت موجودات مرهونة أصلية أم عائدات

الــبائع أو المؤجــر التمويــلي لــلموجودات المــرهونة نفســها الــذي احــتفظ   )  أ مكــررا[(  
 أو] حق ضماني؛] ثمن شراء] [احتياز[بالحق في ملكيتها عملا بـ

مثلا، بإعمال  (دائـن آخـر لـلمانح يؤكـد حقـا في الموجـودات المرهونة نفسها                 )ب(  
 ؛ أو)القانون أو بالحجز أو بعملية مماثلة

 أو[المدير في حالة إفلاس المانح؛  )ج( 

 ].مشتري الموجودات المرهونة )د( 
  

  مدى حرية الأطراف فيما يتعلق بالقانون الساري المفعول
ــن        -١١١ ــانح والدائ ــبادلة بــين الم ــتزامات المت ــانون عــلى أن الحقــوق والال ــنص الق ــبغي أن ي ين

كمهـا القـانون الـذي يخـتارانه بالاتفـاق، إلا أنه لا يجوز لهما الخروج على القواعد                  المضـمون يح  
 .١١٦-١١٣ و١١٠-١٠٠المنصوص عليها في التوصيات 
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القانون الذي يحكم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين في حال عدم وجود اتفاق 
  بينهما
-١٠٠عد المنصوص عليها في التوصيات ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه، رهنا بالقوا         -١١٢
، وفي حـال عـدم اختيار المانح والدائن المضمون للقانون، يحكم حقوقهما             ١١٦-١١٣ و ١١٠

قـانون الدولة التي تكون للاتفاق الضماني       [والـتزاماتهما المتـبادلة الناشـئة عـن الاتفـاق الضـماني             
 ].القانون الذي يحكم الاتفاق الضماني] [أوثق صلة بها

  
  الإنفاذ سائلم 

 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -١١٣
  

  البديل ألف
يحكـم المسـائل الموضـوعية الـتي تمـس بإنفـاذ حـق ضـماني قـانون الدولة التي يتم فيها                      

 .الإنفاذ
  

  البديل باء
يحكـم المسـائل الموضـوعية الـتي تمـس بإنفـاذ حـق ضماني القانون الذي يحكم أولوية                    

 المُطالِـبين المُـنازِعين، ولكـن رهـنا بقواعـد الدولـة الـتي يـتم فيها الإنفاذ                   هـذا الحـق عـلى حقـوق       
 .والتي تكون الزامية بصرف النظر عن القانون المنطبق في غير هذه الأحوال

  
  البديل جيم
يحكـم المسـائل الموضـوعية الـتي تمـس بإنفـاذ حق ضماني القانون الذي يحكم العلاقة                   

ون والمـانح، ولكـن رهـنا بقواعـد الدولة التي يتم فيها الإنفاذ والتي               الـتعاقدية بـين الدائـن المضـم       
 .تكون الزامية بصرف النظر عن القانون المنطبق في غير هذه الأحوال

تشـير الــبدائل ألـف وبـاء وجــيم إلى المسـائل الموضــوعية     : ملاحظـة إلى الفـريق العــامل  [ 
ومع أن ). ١١٤ الإنفاذ؛ انظر التوصية المسـائل الاجرائـية يحكمهـا قـانون الدولـة التي يتم فيها            (

المحكمـة ستسـتخدم قانونهـا الخـاص لـتقرر مـا هـو الموضـوعي ومـا هـو الاجرائي، ترد فيما يلي                        
طبـيعة ومـدى سبل الانتصاف المتاحة      : أمـثلة عـلى المسـائل الـتي تعتـبر موضـوعية بصـورة عامـة               

كان من الممكن ممارسة سبل     للدائـن لكـي يحقـق القـيمة التسـييلية للموجودات المرهونة، سواء              
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دون دعـوى قضـائية؛ والشروط التي يتعين الوفاء بها لكي يكون            ) أو بعضـها  (الانتصـاف تلـك     
أو جعــل القــيمة التســـييلية   (للدائــن المضــمون الحــق في احتــياز الموجـــودات والتصــرف فــيها       

التي ؛ وسلطة الدائن المضمون في تحصيل المستحقات        )لـلموجودات تـتحقق عـن طـريق القضـاء         
 .]هي موجودات مرهونة؛ والتزامات الدائن المضمون تجاه دائنـي المانح الآخرين

  
  البديل دال

ــانون الــذي يحكــم الحقــوق           ــا الق ــائل ذات الصــلة بإنفــاذ الحــق الضــماني يحكمه المس
والالـتزامات المتـبادلة بـين المـانح والدائـن المضـمون، إلا أنـه لا يجـوز للدائـن المضـمون أن يحتاز                    

قانون ] بمـا يخـالف   ] [إلا وفقـا ل ــ   [مـتلكات المـرهونة الملموسـة مـن المـانح دون موافقـة المـانح                الم
المسائل الاجرائية في سياق الدعوى القضائية ذات       . [الدولـة الـتي توجـد فيها الممتلكات عندئذ        

 .]الصلة بإنفاذ الحق الضماني يحكمها قانون المحكمة

ــامل [  ــريق الع ــب : ملاحظــة إلى الف ــزيل ال ، "المســائل الموضــوعية "ديل دال الاشــارة إلى ي
ويركــز بصــورة ") الحقــوق والالــتزامات المتــبادلة  ("١١١ويســتخدم نفــس الصــيغة كالتوصــية  

المسائل "وتجعل الجملة الأخيرة    . مباشـرة أكـثر عـلى السـيطرة عـلى إعـادة الاحتـياز اللاقضـائية               
القضـائية، وإذا مـا اعتمدت فإنها   مقتصـرة عـلى المسـائل الناشـئة في سـياق الدعـوى            " الاجرائـية 

 .]١١٤تزيل الحاجة إلى التوصية 

ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن المســائل الاجرائــية المــتعلقة بإنفــاذ الحقــوق الضــمانية   -١١٤
 .يحكمها قانون الدولة التي يتم فيها الإنفاذ

ذه التوصية  ربمـا يود الفريق العامل أن ينظر في إدماج ه         : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
 .]١١٣في التوصية 

  
  تأثير الإعسار على قواعد تنازع القوانين

عــلى أن بــدء إجــراءات الاعســار فــيما  ] المعــاملات المضــمونة[ينــبغي أن يــنص قــانون  -١١٥
ــنازع القوانــين المنطــبقة عــلى إنشــاء الحــق الضــماني       يــتعلق بالمــانح لا يســتبعد إعمــال قواعــد ت

وفــيما يــتعلق بأولويــة حــق ضــماني عــلى حقــوق المُطالِــبين  . الــثةمفعولـــه تجــاه أطــراف ث ونفــاذ
ــذي        ــنازع القوانــين المنطــبقة هــو ال ــبغي أن يظــل القــانون المحــدد عمــلا بقواعــد ت ــنازِعين، ين المُ

 .يحكمها، إلا إذا نص قانون الإعسار على خلاف ذلك
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كان ينبغي أن   ربمـا يـود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا           : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
ــة بــين التوصــية    ــيق العلاق ــيل الأونســيترال التشــريعي   ٣٠ والتوصــية ١١٥يوضــح التعل  مــن دل

لقـانون الإعسـار الـذي يـنص عـلى القـاعدة المقـبولة بصـورة عامـة والـتي تـنص عـلى أن قواعد                          
. تـنازع القوانـين الخاصـة بمحكمة الإعسار تنطبق على صحة ونفاذ مفعول الحقوق والمطالبات              

وتخطو الجملة الثانية خطوة أبعد وتوضح   .  ذلك المبدأ  ١١٥د الجملـة الأولى من التوصية       وتجس ـ
ــنازع القوانــين الخاصــة           ــبق، بمقتضــى قواعــد ت ــدء الإعســار يمكــن أن يغــير القــانون المنط أن ب
بالمحكمـة، عـلى أولويـة الحـق الضماني على حقوق المُطالِبين المُنازِعين إلى الحد الذي ينص عليه                  

 ).]فيما يتعلق بالمُطالبات التفضيلية، على سبيل المثال(الإعسار قانون 
  
  الإعسار إجراءات في الإنفاذ 

على أن قانون الإعسار للدولة التي تبدأ ] المعاملات المضمونة[ينـبغي أن يـنص القانون      -١١٦
 جوانب ينطبق على كافة ) قانون دولة المحكمة التي تقام فيها الدعوى      (فـيها إجـراءات الإعسار      

 مــن دلــيل الأونســيترال ٣١انظــر أيضــا التوصــية (إنفــاذ الحــق الضــماني في إجــراءات الإعســار  
-٣٢التشـريعي لقـانون الإعسـار؛ وفـيما يـتعلق بالاسـتثناءات مـن هـذا المبدأ، انظر التوصيات                    

 ). من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الاعسار٣٤
  
    المرحلة الانتقالية  -  حادي عشر
  لغرضا 
الغــرض مــن الأحكــام الانتقالــية للقــانون هــو تحقــيق انــتقال عــادل وفعــال مــن الــنظام      

 .السابق لاشتراع القانون إلى النظام اللاحق له
  
  النفاذ تاريخ 

ينـبغي أن يحدد القانون، بعد اشتراعه، تاريخا أو آلية يمكن بواسطتها تحديد تاريخ يبدأ                -١١٧
 :، من حيث ما يلي")تاريخ النفاذ("فيه نفاذه 

تــأثير تــاريخ الــنفاذ عــلى القــرارات الائتمانــية وخاصــة تعظــيم الفوائــد المــرجو   )أ(  
 تحقيقها من القانون؛
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الترتيـبات الرقابـية والمؤسسـية والتعليمـية وغيرها من الترتيبات أو التحسينات              )ب(  
لقانون القائم سابقا والبُنى في الـبنى التحتـية الضـرورية الـتي يـتعين على الدولة إجراؤها؛ وحالة ا         

 التحتية الأخرى؛

 مواءمة القانون مع التشريعات الأخرى؛ )ج(  

مضــمون القواعــد الدســتورية فــيما يــتعلق بالمعــاملات الســابقة لــتاريخ الــنفاذ؛  )د(  
 ؛)مثلا في اليوم الأول من الشهر(والممارسة المتبعة أو المناسبة لبدء نفاذ التشريع 

 .اء الأشخاص ذوي المصلحة وقتا كافيا للاستعداد للقانونضرورة إعط )ه(  
  
  الانتقالية الفترة 

، يمكن  ")الفترة الانتقالية ("ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى فـترة زمنـية بعد تاريخ النفاذ                  -١١٨
خلالهـا للدائـنين الذيـن لديهـم حقـوق ضـمانية نافذة المفعول تجاه المدين وأطراف ثالثة بموجب           

ابق أن يـتخذوا خطـوات لضـمان نفـاذ مفعـول تلـك الحقـوق تجاه المانح والأطراف             الـنظام الس ـ  
وإذا اتخـذت تلـك الخطـوات خـلال الفـترة الانتقالـية، ينـبغي أن ينص                 . الثالـثة بموجـب القـانون     

 .القانون على استمرار نفاذ مفعول حقوق الدائن تجاه تلك الأطراف
  
  الأولوية 

 :قواعد واضحة لحل ما يليينبغي أن ينص القانون على  -١١٩

 أي القوانين ينطبق على الأولوية بين الحقوق الضمانية اللاحقة لتاريخ النفاذ؛ )أ(  

 أي القوانين ينطبق على الأولوية بين الحقوق الضمانية السابقة لتاريخ النفاذ؛ )ب(  

ة أي القوانــين ينطــبق عــلى الأولويــة بــين الحقــوق الضــمانية الســابقة واللاحق ــ  )ج(  
 .لتاريخ النفاذ

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الأولويـة بين الحقوق الضمانية اللاحقة لتاريخ النفاذ                   -١٢٠
 .يحكمها القانون

ينـبغي أن يـنص القـانون عمومـا على أن الأولوية بين الحقوق الضمانية السابقة لتاريخ              -١٢١
القانون أيضا على أن تطبيق تلك      ولكن ينبغي أن ينص     . الـنفاذ يحكمهـا النظام القانوني السابق      

القواعـد السـابقة لـن يـتم إلا في حالـة عـدم وقـوع حـدث بعـد تـاريخ الـنفاذ كان من شأنه أن             
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وينـبغي أن يحـدد القـانون الأولويـة في حالـة وقوع مثل           . يغـير الأولويـة في إطـار الـنظام السـابق          
 .هذا الحدث

سابقة لتاريخ النفاذ والحقوق الضمانية     وفـيما يـتعلق بالأولويـة بـين الحقوق الضمانية ال           -١٢٢
اللاحقـة لـتاريخ الـنفاذ، ينبغي أن ينص القانون على أنه ينطبق طالما كان من الجائز لحائز الحق                    
السـابق لـتاريخ الـنفاذ، خـلال الفـترة الانتقالـية، أن يضمن الأولوية بموجب هذا القانون باتخاذ                   

قالـية، ينبغي أن تستمر أولوية الحق السابق    وخـلال الفـترة الانت    . أي خطـوات ضـرورية بموجـبه      
وإذا اتخذت الخطوات المناسبة خلال الفترة . لـتاريخ الـنفاذ كما لو كان القانون لم يصبح نافذا         

الانتقالـية، ينبغي أن يكون لحائز الحق السابق لتاريخ النفاذ نفس القدر من الأولوية الذي كان                
ول وقت المعاملة الأصلية، وكانت تلك الخطوات قد        سـيتمتع بـه لـو أن القانون كان نافذ المفع          

 . اتخذت في ذلك الوقت

أو قيام     ) أو نظام مماثل لحل النـزاعات                (في حالة وجود نزاع معروض أمام القضاء                      -١٢٣
الدائن المضمون باتخاذ خطوات لإنفاذ حقوقه في تاريخ نفاذ القانون، ينبغي أن ينص القانون                                                        

 . الأطراف والتزاماتهم          على أنه لا ينطبق على حقوق                  

ينـبغي أن يعـالج القـانون الانـتقال من نظام لا يُشترط فيه التسجيل إلى نظام يكون فيه                   -١٢٤
 .التسجيل شرطا لضمان نفاذ مفعول الحقوق الضمانية تجاه الأطراف الثالثة

غير ينـبغي أن يكفـل القانون أنه ينبغي أن لا تترتب على الأحكام الانتقالية أي تكلفة                  -١٢٥
 .التكلفة الاسمية للتسجيل
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